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اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الحادية والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فبراير / شباط١٣

  المرأةالملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد     

  الجزائر    
نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجـامع للتقريـرين                -١

 ١٠٣٢ و ١٠٣١في جلـستيها    ) CEDAW/C/DZA/3-4(الدوريين الثالث والرابع للجزائـر      
). CEDAW/C/SR.1032 و CEDAW/C/SR.1031 (٢٠١٢فبرايـر   / شباط ٢٢المعقودتين في   

، وترد ردود   CEDAW/C/DZA/Q/4ة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة       وترد قائمة اللجن  
  .CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1حكومة الجزائر عليها في الوثيقة 

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدَّم مـن              -٢

لاً بوجهٍ عام للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في الدولة الطرف، الذي جاء مفصلاً وممتث     
ما يتعلق بإعداد التقارير، على الرغم من افتقاره لشيء من البيانات المحددة المفصَّلة بحـسب               

  .نوع الجنس
وتلاحظ اللجنة اتباع نهج تشاركي في إعداد التقرير، الذي تولى تنسيقه فريق عامل               -٣

لين عن شتى الوزارات والجمعيات الوطنية والمحلية العاملـة في          مشترك بين الوزارات ضم ممث    
توجد دلائل تثبت أو تنفي عرض التقرير علـى البرلمـان،             لا بيد أنه . مجال حقوق الإنسان  

دلائل تثبت أو تنفيذ أن إسهامات قد قدمت من منظمات غير حكومية، على الرغم من                ولا
، A/60/38( في ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة         التوصيات التي أوردتها اللجنة بهذا الخصوص     

  ).١٦٧ و١٦٢، الفقرتان أولاً الجزء
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وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدلى بـه رئـيس                -٤
الوفد، إدريس الجزائري، السفير والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحـدة والمنظمـات             

طية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامـل          الدولية في جنيف، وللردود الخ    
. قبل الدورة، وكذلك للإجابات الخطية الإضافية التي قدمت بعـد النظـر في التقريـر               لما

. اللجنة بالدولة الطرف لشمولية وفدها، الذي ضم ممثلين لعـدة إدارات حكوميـة             وتشيد
  .  الوفد وأعضائهاوتقدِّر اللجنة الحوار البنَّاء الذي دار بين

وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بمواصلة تحسين تشريعاتها وسياساتها من أجـل              -٥
تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وهو ما يقتضي، في جملة أمور أخرى، مراجعة قـانون               

وسـحب   وتعديله بما يتوافق والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية،       ١٩٨٤الأسرة لعام   
  .  من الاتفاقية١٦ والمادة ١٥ من المادة ٤ والفقرة ٢الدولة الطرف تحفظاتها على المادة 

  الجوانب الإيجابية  -باء  
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف وانضمامها، منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها              -٦

  :الية لحقوق الإنسان، إلى المعاهدات الدولية الت٢٠٠٥يناير /الدوري الثاني في كانون الثاني
جرين وأفراد أسـرهم، في     الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المها        )أ(  

  ؛٢٠٠٥عام 
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفـال            )ب(  

  ؛٢٠٠٦ في عام ،واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
ختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك    البروتوكولان الا   )ج(  

الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المـواد              
  ؛٢٠٠٩الإباحية، في عام 

  .٢٠٠٩اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )د(  
 من  ٢د سحبت تحفظها على الفقرة      وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف ق         -٧

 قضى بمنح المرأة الجزائرية الحق في نقـل         ٢٠٠٥لتعديل قانون الجنسية في عام      اً  ، تبع ٩المادة  
  .جنسيتها لأبنائها المولودين لأب أجانبي

، تدابير تشريعية ترمـي إلى  ٢٠٠٥وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف، منذ عام          -٨
  :رأة، ومنها ما يليالقضاء على التمييز ضد الم

اً  مكرر ٣١، قضى بإعادة التأكيد، في المادة       ٢٠٠٨تعديل الدستور في عام       )أ(  
ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في        "منه، على التزام الدولة بالعمل على       

  ؛"المجالس المنتخبة
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 اكتـساب   ، قضى بتمكين الأبناء من    ٢٠٠٥تعديل قانون الجنسية في عام        )ب(  
وتمكين الرجـل المتـزوج مـن     ) ٦المادة  (مع مبدأ المساواة بين الجنسين      اً  جنسية الأم، تماشي  

  ؛) مكررا٩ًالمادة (جزائرية من اكتساب الجنسية الجزائرية 
 ٢٧ المـؤرخ    ٠٢-٠٥التعديلات على قانون الأسرة بموجب الأمر رقـم           )ج(  
يجوز له إكراه القاصرة،      لا  من الأقارب،  ، قضت بأن الوليّ، أباً كان أو      ٢٠٠٥فبراير  /شباط

  التي هي في ولايته، على الزواج؛
التي تعتـبر   اً   مكرر ٣٤١ المادة   سيما لاالتعديلات على قانون العقوبات، و      )د(  

  التحرش الجنسي جريمة؛
، الذي قضى   ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥ المؤرخ   ٠١-٠٩اعتماد القانون رقم      )ه(  

  . بات وذلك بإدراج مواد تجرم الاتجار بالأشخاصبتعديل وتكميل قانون العقو
كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير مؤسـسية وسياسـاتية               -٩

  : التدابير التاليةسيما لامتنوعة، و
إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة، ومن ذلك بالأخص إنشاء المجلـس             )أ(  

 تـشرين   ٢٢ المـؤرخ    ٤٢١-٠٦سوم التنفيـذي رقـم      الوطني للأسرة والمرأة بمقتضى المر    
 ٥٠، يتألف من لجنتين داخليتين بشأن المرأة وبشأن الأسرة، ويضم نحو            ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
  عن مختلف المؤسسات الوطنية العاملة على الصعيدين الوطني والمحلي؛ ممثلاً

 بما في ذلك    ،٢٠٠٨وضع الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة في عام           )ب(  
إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات ومن ثم وضع خطة عمل وطنية لتنفيـذ الاسـتراتيجية               

، والتي ترمي إلى استحداث قاعدة بيانات تـضم معلومـات           ٢٠١٤-٢٠١٠الوطنية للفترة   
  مصنفة بحسب الجنس وإلى بناء القدرات لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

رنامج تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في الحياة الـسياسية          وضع ب   )ج(  
والعامة، والهادف إلى إجراء البحوث وتعزيز الحوار وإشراك أصحاب المصلحة الرئيـسيين في          

  المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية؛
بين الجنسين وتمكين المـرأة، الـذي       وضع البرنامج المشترك لتعزيز المساواة        )د(  

يركز على تحسين فرص المرأة للحصول على العمل بتقديم دعم هادف للآليـات القائمـة               
  .لاستحداث فرص العمل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومـستمر جميـع                -١٠

نظر في دواعي القلق والتوصيات المحدّدة في هذه الملاحظات الختاميـة           أحكام الاتفاقية وت  
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باعتبارها تتطلّب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ الآن وحتى تقديم التقريـر الـدوري              
تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنـشطتها             وعليه،. المقبل

ذته من إجراءات وحققته مـن نتـائج في تقريرهـا           التنفيذية والإبلاغ بما ستكون قد اتخ     
وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على جميع           . الدوري المقبل 

والـسلطة القـضائية،    ) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة    (الوزارات المعنية والبرلمان    
  .لضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً

توافر بيانات موثوقة عـن الحالـة الديمغرافيـة والـسياسية           وبالنظر إلى أهمية      -١١
والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، تهيب اللجنة بالدولة الطـرف أن تقـدم وثيقتـها              
الأساسية المشتركة وفقاً لشروط تقديم الوثائق الأساسية المشتركة الـواردة في المبـادئ             

ات حقـوق الإنـسان الدوليـة       التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير بموجـب معاهـد        
)HRI/GEN.2/Rev.6  وينبغي أن تعكس الوثيقةً الأساسية المـشتركة، في        ). ، الفصل الأول

جملة مسائل أخرى، معلومات محدّثة بشأن مشاركة المرأة في اتخاذ القـرارات الـسياسية              
تفاقية وبشأن المرأة المنخرطة في سوق العمل، ومن ثم التمكين من رصد التنفيذ الكامل للا             

  .اًفعلياً في الدولة الطرف رصد

  البرلمان    
بينما تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيـسية عـن تنفيـذ                -١٢

التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجـه    
وتدعو اللجنـة   . هاز الدولة خاص، تشدّد اللجنة على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع فروع ج         

على أن يتخـذ،  ) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  (الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان      
لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات         اً  وفق

  .الختامية وبعملية تقديم الحكومة التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية

  حفظاتالت    
 مـن   ٩ من المادة    ٢بينما ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على الفقرة            -١٣

بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومؤداها أن الـتحفظ علـى           اً  الاتفاقية، وإذ تحيط علم   
 لم يعد له غرض وجيه، تكرر اللجنة قلقها إزاء إبقاء الدولة الطرف على تحفظاتهـا     ١٥المادة  

وإذ تلفت اللجنة الانتباه إلى     .  من الاتفاقية  ١٦ والمادة   ١٥ من المادة    ٤ والفقرة   ٢ادة  على الم 
وإلى توصـيتها   ) ٦، الجـزء الثـاني، الفقـرة        A/53/38/Rev.1(بيانها بـشأن التحفظـات      

بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تكرر اللجنة تأكيد رأيهـا          ) ١٩٩٤(٢١ العامة
 يتعارض مع الغرض من الاتفاقية ومقصدها، وبالتالي فهـو          ١٦ و ٢ادتين  أن التحفظ على الم   

  . من الاتفاقية٢٨ من المادة ٢غير جائز بموجب الفقرة 
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تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وتوصي، لهذه         -١٤
  :الغاية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي

وافية عن أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكـام الاتفاقيـة          أن تقدم معلومات      )أ(  
  ووضع المرأة في الجزائر؛

 تلك المتعلقة بقانون الأسرة،     سيما لا أن تسرّع الإصلاحات التشريعية،     )ب(  
 من الاتفاقية  ١٦ والمادة   ١٥ من المادة    ٤ والفقرة   ٢ليتسنى لها سحب تحفظاتها على المادة       

  .في ظرف زمني محدد

   الاتفاقيةإبراز دور    
تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز   -١٥

 من الدستور، بالأسبقية على القانون المحلي، ولكنـها         ١٣٢ضد المرأة تتمتع، بناءً على المادة       
ية بصورة  عن قلقها من أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بإمكانية تطبيق الاتفاق           اً  تعرب مجدد 

مباشرة وأسبقيتها على القوانين الوطنية حيث لم تُعرض أي حالة متصلة بتطبيـق أحكـام                
وتُعبر اللجنـة عـن     . الاتفاقية على المحاكم الوطنية حتى الآن، وفقاً لما أوردته الدولة الطرف          

 المتعلـق   قلقها أيضاً لعد كفاية المعرفة بحقوق المرأة بمقتضى الاتفاقية وبالمفهوم الذي تتضمنه           
بالمساواة الموضوعية بين الجنسين وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة في أوسـاط كافـة              

  .فروع الحكومة والجهاز القضائي فضلاً عن الجمهور
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -١٦

كفالة أسبقية الاتفاقية على القوانين الوطنية وقابليتها للتطبيـق المباشـر       )أ(  
  الها ضمن الإطار القانوني الوطني؛ولإعم

العمل على نشر الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة علـى             )ب(  
جميع قطاعات المجتمع وتنظيم التثقيف القانوني والتدريب المنـتظم لفائـدة المـسؤولين             

 والشرطة  الحكوميين والمشرّعين والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والمدعين العامين       
وغيرهم من الأفراد المُكلفين بتنفيذ القانون فيما يتعلق بالاتفاقية وقابليتها للتطبيق المباشر            
ليتسنى استخدامها كإطار فعّال لجميع القوانين وقرارات المحاكم والـسياسات المتعلقـة            

  بالمساواة بين الجنسين وبالنهوض بالمرأة؛
الاتفاقية وبسبل الوصول إلى العدالـة      تعزيز وعي المرأة بحقوقها بموجب        )ج(  

على المستويين الوطني والمحلي بالنسبة للمرأة التي تدعي انتهاك ما لها من حقوق بموجـب          
الاتفاقية، والحرص كذلك على إتاحة المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للمرأة في جميع أنحـاء             

  لامية ووسائط الإعلام؛الدولة الطرف، باللجوء إلى سبل منها استخدام الحملات الإع
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عرض الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة على البرلمان، على سبيل            )د(  
  .الأولوية، بغرض إعمالها بصورة كاملة

  تعريف التمييز ضد المرأة    
عن قلقها من أن تشريع الدولة الطرف، بالرغم مـن الأحكـام   اً تُعرب اللجنة مجدد   -١٧

 من الدستور واللتين تنصان على المساواة أمام القانون دون تمييز           ٣١ و ٢٩الواردة في المادتين    
بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، يفتقر إلى الأحكام المدنية والجنائية الشاملة التي               

 من الاتفاقية، فضلاً عن الأحكام عن الحقـوق         ١تُحدد وتمنع التمييز ضد المرأة طبقاً للمادة        
من الاتفاقية، وهو ما يحول دون إمكانية إنفـاذ المبـدأ   ) أ(٢تماشياً مع المادة المتساوية للمرأة  

  .الدستوري المتعلق بالمساواة على نحو فعال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل بـشأن المـساواة بـين                -١٨

 من  ١قاً للمادة    على أن يشمل تعريفاً للتمييز ضد المرأة طب        ،فعالاًاً  الجنسين وتنفيذه تنفيذ  
مـن  ) أ(٢الاتفاقية، فضلاً عن أحكام تتعلق بحقوق المرأة في المساواة بما يتماشى مع المادة            

  .الاتفاقية وذلك بغرض تأمين الحماية من التمييز ضد المرأة بفضل سبل الانتصاف المتاحة

  القوانين التمييزية    
لرامية إلى القضاء على التمييز     ترحب اللجنة بإدخال عدد من التعديلات التشريعية ا         -١٩

 ضد المرأة على النحو المشار إليه أعلاه، ولكنها تعرب عن قلقها لأن العديد مـن الأحكـام                
تزال باقية في قوانين، مثل قانون الأسرة وقانون العقوبات، وهي مناقضة لالتزامات الدولة              لا

. ة ذات العلاقة بالموضوع   الطرف بمقتضى الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولي        
بالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالأحكام الـواردة في قـانون الجمعيـات                

 والذي ينص على شـرط الإذن       ٢٠١٢يناير  /، الذي اعتمد في كانون الثاني     )٠٦-١٢ رقم(
 شأنه التأثير   المحدد لجمعية من الجمعيات لكي تتلقى تمويلاً من الجهات المانحة الدولية، مما من            

على أنشطة تلك الجمعيات العاملة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة في        اً  سلب
  .السياق الإنمائي

تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض قوانينها ولوائحها بانتظـام، آخـذة              -٢٠
 بغيـة تعـديل     الاعتبار ممارسة البلدان الأخرى في المنطقة التي قامت بذلك بنجاح،          بعين

وإزالة الأحكام التمييزية القائمة على أساس جنساني التي يتضمنها تشريعها من أجل تحقيق 
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      .  منها ٢التقيد الكامل بأحكام الاتفاقية، طبقاً للمادة       

 بالسماح للجمعيات العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق إنمـائي             
موجب لها مما قد يعوق     لا بتلقي التمويل من الجهات المانحة الدولية دون اشتراطات إدارية        

  . أنشطة هذه الجمعيات
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  آليات الشكاوي القانونية    
ترحب اللجنة بالبيانات المفصلة المتعلقة بجرائم محددة جرى التحقيق فيها ومقاضـاة              -٢١

ع القلق أن ثمة عدم وضوح فيما يخص عـدد          المسؤولين عنها أمام المحاكم، ولكنها تلاحظ م      
ومآل الشكاوي المتعلقة بالتمييز، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالعنف المترل، التي عرضـتها              

  .نساء على المحاكم
تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير الوصول الفعلي إلى العدالـة وتوصـيها               -٢٢
  :يلي بما

لنساء ضحايا التمييز، وخاصـة تـوفير       تيسير تقديم الشكاوي من قبل ا       )أ(  
  المساعدة القانونية اللازمة؛

رصد تأثير كافة الجرائم المرتكبة ضد النساء بما في ذلك الأفعـال الـتي            )ب(  
تنطوي على العنف المترلي أو العنف الجنسي، ووضع قاعدة للبيانات تتضمن معلومـات             

لأحكام الصادرة بحق الجنـاة،     عن عدد الشكاوي والتحقيقات والملاحقات والإدانات وا      
  .وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    
ترحب اللجنة باستحداث الحكومة عدداً من آليات التنسيق الخاصـة بـالإدارات              -٢٣

والمشتركة بين الدوائر الحكومية تُعنى بتمتع المرأة بالمساواة، بما في ذلك المجلس الوطني للأسر              
 والذي يدعم العمل الذي تقوم به وزارة التضامن الـوطني  ٢٠٠٦والمرأة الذي أُنشئ في عام     

بيد أنها تظل قلقة لانعدام الوضـوح       . والأسرة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة      
 فيما يخص أثر أنشطة المجلس الوطني المتعلق بالمساواة بين الجنسين ويرجع عدم وضوح هذا في              

جانب منه إلى غياب المؤشرات اللازمة لقياس تأثير الآلية الوطنية، وتقسيم المهام والمسؤوليات     
وعلاوة . بين الوزارة والوزيرة المنتدبة، والموارد البشرية والمالية المرصودة لكل آلية من الآليات           

وطنيـة  على ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود سلطة مركزية مكرسة لتوجيه الآليـة ال             
  .الخاصة بتمكين المرأة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٤
قياس أثر الأنشطة التي يُنجزها كل مكوّن من مكونات الآلية الوطنيـة              )أ(  

الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وذلك عن طريق استخدام المؤشرات وتوضـيح ولايتـها             
  التقرير الدوري المقبل الذي تعده؛والموارد البشرية والمالية المخصصة لكل آلية في 

إنشاء سلطة مركزية تقوم بتوجيه الآلية الوطنية الخاصة بتمكين المـرأة،             )ب(  
باتباع سبل منها تعزيز انخراط المرأة في شتى مستويات اتخاذ القرارات على أن تُمنح ولاية               

  قوية وموارد مالية وبشرية كافية؛
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تحقيق المساواة بين الجنسين تكـون      واعتماد خطة عمل وطنية شاملة ل       )ج(  
كفيلة بإدماج الاستراتيجيات القطاعية الراهنة مع الأخذ بعين الاعتبار الواجب أحكـام            

  .الاتفاقية والملاحظات الختامية الموجهة إلى الجزائر

  التدابير الخاصّة المؤقتة    
والحياة السياسية  بشأن المرأة   ) ١٩٩٧(٢٣بينما تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم          -٢٥

بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تعـرب عـن قلقهـا إزاء           ) ٢٠٠٤(٢٥وتوصيتها العامة رقم    
انخفاض عدد التدابير الخاصّة المؤقتة التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة قضايا المـساواة بـين               

لـة  قد حـددت لكفا   اً  وتحيط اللجنة علماً بتصريح الوفد بأنه صحيح أن حصص        . الجنسين
التمثيل الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجـالس     

            / كـانون الثـاني    ١٢ المـؤرخ    ٠٣-١٢للقانون العضوي رقـم     اً  الإقليمية والبلدية، وفق  
 الهيئـات   ، فلا يوجد تمثيل محدد أو حصة محددة فيما يتعلق بتمثيل المرأة في تلك             ٢٠١٢يناير  

  .المنتخبة أو بشأن توظيف المرأة في القطاع الخاص والمناصب الإدارية الأعلى
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المساواة الموضوعية             -٢٦

 ٤ من المـادة     ١بين الرجل والمرأة باتباع سبل منها اعتماد تدابير خاصّة مؤقتة وفقاً للفقرة             
وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة      .  للجنة ٢٥اقية والتوصية العامة رقم     من الاتف 

الطرف بالنظر في اعتماد تدابير خاصّة من قبيل إقرار نظام الحصص أو المعاملة التفـضيلية               
للإسراع في تحقيق مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، بما في ذلك باتخاذ تدابير               

أة من شغل المناصب العامة وأداء كافة الوظائف على جميع المستويات الحكومية،            لتمكين المر 
  .ومنها الوظائف الدبلوماسية والدولية، فضلاً عن توظيف المرأة في القطاع الخاص

  القوالب النمطية    
تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل القضاء على القولبة النمطية القائمة على               -٢٧

اني وذلك بإدخال تعديلات على المقررات الدراسية بالنسبة للتعلـيم الثـانوي            أساس جنس 
وإتاحة برامج التدريب والتأهيل للنهوض بتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة ومعاملتها على قـدم             

بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أنه بالرغم مـن          . المساواة مع الرجل في مجال الوظائف والمهن      
في سبيل إذكاء الوعي بمسألة تحقيق المساواة للمرأة، ما زالت القيم ذات      جهود الدولة الطرف    

الصلة بسلطة الأب والمواقف المبنية على قوالب نمطية سائدة في الدولة الطرف فيمـا يخـص               
الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل في المجتمع وداخل الأسرة حيث يجري التـشديد             

وتلاحظ اللجنة مع القلق، علاوة على      . المرأة باعتبارها زوجة وأماً   بشكل مبالغ فيه على دور      
ذلك، أن المقررات الدراسية المعمول بها في المراحل الأولى من الدراسة تسهم هي الأخرى في               
شيوع الدور المنمّط المنوط بكل من الرجل وبالمرأة وأن هناك نقصاً في المعلومـات المتعلقـة                

 الإعلام ويؤديه رجال الدين وقادة المجتمـع والمنظمـات غـير            بالدور الذي تؤديه وسائط   
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وتلاحظ . الحكومية في مكافحة التنميط السلبي والمواقف الاجتماعية السلبية تجاه المرأة والبنت          
 ٥أن برامج التوعية الموجهة لموظفي الجهاز القضائي بشأن ضمان التقيد بالمـادة         اً  اللجنة أيض 

  . وى أثر محدودمن الاتفاقية لم يكن لها س
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٨

استعراض وتنقيح برامج إذكاء الوعي والدراسات الرامية إلى النـهوض            )أ(  
الفعال بالمساواة بين الجنسين والقضاء على المواقف المبنية على السلطة الأبوية والقوالب            

 المنوطة بكل من الرجل والمـرأة في  النمطية التمييزية المتجذرة بشأن الأدوار والمسؤوليات    
  الأسرة وفي المجتمع وإبلاغ اللجنة بأثر تلك التدابير في التقرير الدوري المقبل؛

لتغيير النظرة المجتمعية إلى بعـض      اً  اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية سعي      )ب(  
ن النساء،  على أن شاغليها هم من الرجال أو م       اً  أنواع الوظائف والمهن التي تعتبر تقليدي     

وذلك لتعزيز تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة ومساواتها بالرجل في المعاملـة فيمـا يتعلـق               
  بالوظائف والمهن؛

تعديل المقررات الدراسية الخاصة بالسنوات الأولى من الدراسة للحيلولة           )ج(  
  دون نقل صور نمطية عن أدوار النساء والرجال؛

راط وسائط الإعلام والمجتمـع المحلـي       اتخاذ إجراءات ممنهجة من أجل انخ       )د(  
  والقادة الدينيين والمنظمات غير الحكومية في مكافحة التنميط السلبي والمواقف الاجتماعية؛

تنفيذ برنامج شامل لإذكاء الوعي في أوساط موظفي القضاء من أجـل              )ه(  
  .نساء والرجال من الاتفاقية للقضاء على الصور النمطية لأدوار ال٥ضمان التقيّد بالمادة 

  العنف ضد المرأة    
تظل اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود قانون محدد متعلق بالعنف ضد المرأة، بمـا في                 -٢٩

ذلك العنف المترلي، بالرغم من التوصية الواردة في هذا المضمار في الملاحظات الختامية السابقة 
فيما تحيط اللجنة علماً ببيـان      و). ١٥٠، الجزء الأول، الفقرة     A/60/38(الصادرة عن اللجنة    

 الطرف أن الاغتصاب اعتبر، في سوابقها القضائية، جريمة تنطوي على العنف البـدني              ولةالد
والنفسي ضد المرأة، تعرب عن قلقها إزاء خلو قانون العقوبات الجزائـري مـن تعريـف                

أويلها على  للاغتصاب يشمل الاغتصاب الزوجي وغير ذلك من الجرائم الجنسية التي ينبغي ت           
وتعرب اللجنة، بالإضافة إلى ذلـك،      .  دون موافقة الشخص المعني    بأنها جرائم جنسية ترتك   

عن قلقها لعدم وجود بيانات عن الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالعنف المترلي والعنف الجنسي              
 ـ           بل ضد المرأة وعن التحقيقات الجنائية والمحاكمات والعقوبات المتعلقة بهـذه الحـالات وس

وتذكّر اللجنـة،   . ٢٠٠٥ التي قدمت للضحايا منذ عام       ت،الانتصاف، بما في ذلك التعويضا    
علاوة على ذلك، بضرورة كفالة حقوق الإنسان لكافة النساء ضحايا العنف واللائي هـن              

 الحق في أن تمثل المرأة بمحام وفي تلقيها العناية الطبية والنفسية فضلاً             سيما لاوضع هش، و   في
  . المأوى لها بغية تحقيق اندماجها في المجتمع وفي الاقتصادعن توفير



CEDAW/C/DZA/CO/3-4 

GE.12-41404 10 

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٠
بالعنف ضد المـرأة،  اً أن تعد وتعتمد، على سبيل الأولوية، تشريعاً متعلق    )أ(  

الـصادرة  ) ١٩٩٢(١٩في ذلك العنف المترلي آخذاً بعين الاعتبار التوصية العامة رقم    بما
  للجنة؛عن ا

للاغتصاب يشمل الاغتصاب الزوجي    اً  أن تضمِّن قانون العقوبات تعريف      )ب(  
وغيره من الجرائم الجنسية التي ينبغي أن تحدد على أنها جرائم جنسية ترتكب دون موافقة          

  الشخص المعني؛
أن تجمِّع بيانات موثوق بها بشأن شيوع ظاهرة العنف المترلي والعنـف              )ج(  

 والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحـق مقتـرفي   الجنسي ضد المرأة  
تلك الجرائم وبشأن سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضات، التي قدّمت للضحايا منـذ              

  ؛٢٠٠٥ عام
أن تقدم المساعدة للمرأة في مجال إبلاغ الشرطة بما تتعرض له من عنف               )د(  

 القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيـل،       مترلي وجنسي، وأن توفر للضحايا المساعدة     
فضلاً عن المأوى الجيد لكافة ضحايا العنف من الإناث دون قيود بسبب السن أو الحالة               

  المدنية؛
لمدعين العامين والقضاة في مجـال      أن توفر التدريب المتواصل للشرطة وا       )ه(  

التحقيق الفعال ومقاضاة ومعاقبة مقترفي أعمال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المترلي              
والعنف الجنسي، وكذلك التدريب للجهات الـتي تقـدِّم الرعايـة الطبيـة وللعمـال            

امة الناس بالطابع    الطبية والنفسية الملائمة، وتوعية ع     اعدةالاجتماعيين في مجال توفير المس    
  .الجنائي لأعمال العنف هذه

  الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي    
ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبـات بموجـب القـانون               -٣١
 والقاضي بتجريم الاتجـار بالأشـخاص       ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥ الصادر في    ٠١-٠٩ رقم

البغاء والقوادة، ولكنها تلاحظ مع القلق المعلومـات        وكذلك بجمع إحصاءات تتعلق بجرائم      
 أنه لم يثبت بالدليل القاطع وجود حالة واحدة للاتجـار           االتي أوردتها الدولة الطرف ومؤداه    

. بالأشخاص في البلد وأنه لم تجر أية ملاحقة جنائية ولم تصدر أية إدانة متعلقة بجريمة كهـذه      
سف لانعدام المعلومات المتعلقة بآلية التنسيق فيما بـين         بالإضافة إلى ذلك تعبر اللجنة عن الأ      

 سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والمساعدة        الوكالات الوطنية ذات الشأن في    
للضحايا، فضلاً عن الاستراتيجيات الرامية إلى العمل بصورة منهجية على تحديـد ضـحايا              

.  من السكان كاللاجئين وملتمـسي اللجـوء       الاتجار بالأشخاص من بين الفئات المستضعفة     
 تدابير تكفل عدم وقوع اللاجـئين       ودوعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وج        
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وملتمسي اللجوء وغيرهم من الفئات التي تُعنى بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين،           
  .رينخاصة النساء والفتيات، ضحايا الاتجار بالبشر أو تهريب المهاج

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٣٢
إنشاء آلية وطنية مركزية لتنسيق الجهود الرامية إلى منـع ومكافحـة              )أ(  

  الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا هذا الاتجار واعتماد خطة عمل وطنية في هذا الشأن؛
ة توفير التدريب المتواصل للمسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم شرط           )ب(  

الحدود والمدعون العامون والقضاة فضلاً عن المسؤولين القنصليين ومقـدمي الخـدمات            
الصحّية والعمال الاجتماعيين، بشأن التحديد الفعال لهوية الضحايا وتقديم المساعدة لهم،           

 النفسية، والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم،       والمشورةبما في ذلك الرعاية الطبية      
  مهور العام بالطابع الجنائي الذي تتسم مثل هذه الأفعال؛وتثقيف الج

مساعدة الضحايا من النساء على إبـلاغ الـشرطة بحـالات الاتجـار               )ج(  
بالأشخاص وتزويد هؤلاء الأشخاص بالمساعدة القانونية والطبيـة والنفـسية وإعـادة            

  تأهيلهم، فضلاً عن توفير المأوى الملائم لهم؛
على التحديد السريع لهوية ضحايا الاتجار بالأشخاص       إنشاء آلية تساعد      )د(  

  .وتأمين الإحالة على الإجراء المتعلق باللجوء بالنسبة لمن هم في بحاجة إلى الحماية الدولية

  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة    
 من الدستور يقضي بزيـادة التمثيـل        ٣١ترحب اللجنة بإدخال تعديل على المادة         -٣٣
لسياسي للمرأة، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التدني الكبير في تمثيل المـرأة داخـل                ا

 فضلاً عن تدني تمثيلها في الحكومـة،        - المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة       -غرفتي البرلمان   
وتلاحظ اللجنة إصدار   .  عدد المرشحات للانتخابات على جميع المستويات      فاضواستمرار انخ 

 الذي اعتمده البرلمـان  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٢ المؤرخ ٠٣-١٢ن العضوي رقم  القانو
، الذي قضي بفرض حصص إجبارية لتمثيل المرأة بحد أدنى في           ٢٠١١نوفمبر  /في تشرين الثاني  

وترحب اللجنـة بـإقرار سـلم       .  والمجالس الجهوية والبلدية   طنيانتخابات المجلس الشعبي الو   
 في المائة، ولكنها تعرب عن القلق مـن أن الحـصة            ٥٠ و ٢٠ين  تدرجي للحصص تتراوح ب   

أول الأمر؛ وعن القلق من عدم تحديـد أي         اً   في المائة كما كان مقرر     ٣٣الابتدائية تقل عن    
إزاء انخفاض عـدد    اً   تشعر بالقلق أيض   ةوتظل اللجن . حصة فيما يخص الانتخاب لمجلس الأمة     
مة والخدمة الخارجية، بما في ذلك انخفاض عدد مـن          النساء في الجهاز القضائي والإدارة العا     
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انخفاض عدد التدابير        . يرأس منهن بعثات دبلوماسية بالخارج    

 لتعزيز تمثيل المرأة في الحيـاة العامـة         ،المحددة التي اتخذت، بما في ذلك التدابير الخاصّة المؤقتة        
  . في المراكز الإدارية والقيادية في المؤسسات العامةوالحياة السياسية، بما يشمل تمثيلها
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٣٤
 في المائة كحد أدنى بالنسبة لتمثيل المـرأة  ٣٠زيادة الحصة الابتدائية إلى     )أ(  

في القوائم الانتخابية في الانتخابات التي تجري على جميع المستويات، بما في ذلك مجلـس               
  اتخاذ تدابير في سبيل كفالة المساواة الفعلية في عضوية المرأة في الهيئات المنتخبة؛الأمة، و
تيسير تعيين المزيد من النساء كمدعيات عامات وقاضيات ومستشارات           )ب(  

لدى المحاكم وتعيينهن في المستويات العليا من الإدارة العامة والخدمة الخارجية بما يـشمل     
  سية بالخارج؛رئاستهن للبعثات الدبلوما

 التدابير الخاصّة المؤقتـة،     سيما لااتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة، و       )ج(  
لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، بما في ذلك تمثيل المرأة في المناصب               

  الإدارية والقيادية في المؤسسات العامة؛
قيادة وحمـلات التوعيـة بأهميـة       مواصلة تنفيذ برامج التدريب على ال       )د(  

  .مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وتقييم أثر هذه التدابير

  التعليم    
تحيط اللجنة علماً بحدوث زيادة في عدد الفتيات والنساء اللائي الـتحقن بـالتعليم                -٣٥

د معلومات عـن    العالي، خاصة في ميادين الطب والهندسة، ولكنها تشعر بالقلق لعدم وجو          
المبادرات التي اتخذت للحد من ارتفاع معدلات تسرب الفتيات في المـستويين التعليمـيين              

كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤشرات لقياس أثر الاسـتراتيجية           . الإعدادي والثانوي 
  .٢٠١٦-٢٠٠٧الوطنية لمحو الأمية للفترة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٣٦
اذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع معدلات تـسرب الفتيـات في            اتخ  )أ(  

  المستوى التعليمي الإعدادي والثانوي؛
وضع مؤشرات لقيـاس أثـر الاسـتراتيجية الوطنيـة لمحـو الأميـة                )ب(  
 وإيراد معلومات عنها في التقرير الدوري المقبل الـذي يقـدم            ٢٠١٦-٢٠٠٧ للفترة
  .اللجنة إلى

  العمالة    
لجنة إلى أهمية توافر بيانات تتعلق بأجور الرجل والنساء بحـسب المنـصب،   تشير ال   -٣٧
علومات في تقرير الدولـة الطـرف       جميع فئات العمالة، وتلاحظ مع القلق عدم ورود م         في
وأخذاً بعين الاعتبـار مبـدأ الأجـر        . مستويات الأجور مفصلة بحسب نوع الجنس      نأبش

 ١١-٩٠ من القانون رقم     ٨٤ة المنصوص عليه في المادة       المتساوي مةالمتساوي لقاء العمل ذي القي    
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 والمتعلق بعلاقات العمل، تلاحظ اللجنة بقلق أيـضاً عـدم    ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٢١المؤرخ  
وجود معلومات عن عدد وطبيعة التجاوزات الحاصلة في ميادين منـها الخدمـة العامـة،               

فات لمبدأ المساواة في الأجـر      والخطوات المتخذة من قبل مفتشية العمل للكشف عن أي مخال         
لقاء العمل المتساوي القيمة، وعدد وطبيعة ونتيجة قضايا المساواة في الأجور الـتي تناولتـها          

  .السلطات القضائية
 مكرراً  ٣٤١وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، لاحظت اللجنة أن المادة              -٣٨

بيد أن اللجنـة    .  ذي العلاقة بالمسار المهن    تغطي سوى التحرش الجنسي     لا من قانون العقوبات  
وتعرب اللجنة عن قلقهـا  . يحظر التحرش بسبب مناخ العمل العدائي  لاقلقة لأن تشريع العمل   

 تدني مشاركة المرأة في العمالة وتلاحظ أنه ثمة لم يتضح بعد إن كان للدولة الطـرف            اءأيضاً إز 
.  المتعلقة بالعمل اللائق لعمال المنازل   ١٨٩لية رقم   نية في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدو       

 عمـال ويساور اللجنة القلق إزاء قيود الحماية المفرطة بشأن العمل الليلي وأنواع أخرى من الأ             
التي ينظر إليها على أنها خطرة على المرأة، وإزاء عدم حصول النساء والفتيات علـى فـرص                 

دريب المفضي إلى شغل المناصب التي اعتـاد الـذكور          التدريب المهني المتنوع، بما في ذلك الت      
  .أكبر لاقتحام سوق العملاً شغلها، التي من شأنها أن تتيح لهن فرص

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٩
جمع بيانات تتعلق بأجور الرجال والنساء، بحسب المناصب التي يشغلها            )أ(  

رع النشاط ذاته وفيما بين مختلـف فروعـه،         كل منهما، في جميع فئات العمالة داخل ف       
  وتزويد اللجنة بتلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

ضمان اضطلاع مفتشية العمل بالتحقيق في كافة المخالفات لمبدأ الأجر            )ب(  
المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك المخالفات في الخدمة العامة، وضـمان              

م المساواة في الأجور على سبيل الوصول إلى العدالة، وجمع البيانـات            حصول ضحايا عد  
  ذات الصلة بالموضوع؛

تعديل قانون العمل لضمان الحماية الكاملة من التحـرش الجنـسي في              )ج(  
مكان العمل والتحرش بسبب مناخ العمل العدائي، وتقديم معلومات عـن أي حمـلات              

 هذا الصدد بهدف التصدي لمنظمات أرباب العمل تثقيفية وتوعوية يجري الاضطلاع بها في 
  ومنظمات العمال على حد سواء؛

مراجعة تشريعها بغية القضاء على قيود الحماية المفرطة بـشأن العمـل              )د(  
الليلي والأنواع الأخرى من الأعمال التي ينظر إليها على أنها خطرة على المرأة، واتخـاذ               

 خاصّة مؤقتة لتحديث سياساتها الوطنيـة سـعياً         إجراءات استباقية وعاجلة تشمل تدابير    
   في المعاملة لفائدة المرأة فيما يتعلق بالوظائف والمهن؛ةلتعزيز تكافؤ الفرص والمساوا

النظر في إمكانية التصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                )ه(  
  .بشأن العمل اللائق لعمال المنازل) ٢٠١١(١٨٩ رقم
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  الصحة    
جنة مع التقدير بوضع الدولة الطرف مسألة الصحة الإنجابية من أولويات           ترحب الل   -٤٠

نظامها لتقديم الرعاية الصحية وبإدماج مسألة الوقاية من العنف ومعالجة ضحايا العنـف في              
أقسام الصحة الإنجابية والصحة العقلية، ولكنها تعرب عن القلق لعدم وجود سياسـة تلـزم       

وتحيط اللجنـة  . الات العنف المترلي ضد النساء والإبلاغ عنها     برصد ح  لطبيةأفراد الخدمات ا  
بالمعلومات التي أوردتها الدولة الطرف ومؤداها أن الإجهاض في حـالتي الاغتـصاب             اً  علم

على أن عدم وجود مرسـوم يبـيح الإجهـاض في حـالتي             . يعد جريمة   لا وسِفاح المحارم 
وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنـة      . ة قلق للجن  درالاغتصاب وسِفاح المحارم يظل يشكل مص     

بالقلق لعدم وجود معلومات واضحة عما إذا كان التعليم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية              
  .والحقوق الجنسية والإنجابية يشكِّل جزءاً من مناهج التعليم العام

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤١
طبيين بانتظام من أجل رصد جميـع       أن تضمن تدريب وتوعية الموظفين ال       )أ(  

  أعمال العنف المترلي رصداً منهجياً وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بها؛ 
أن تعتمد معايير طبية وتتيح آليات تنفيذية تؤسس لواقع أن الاغتصاب             )ب(  

  وسفاح المحارم يشكلان سببين للإجهاض؛
ال الـصحة الجنـسية     أن تُضمِّن مناهج التعليم العام تعليماً أشمل في مج          )ج(  

  .والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية

  المرأة الريفية    
 لمعالجة جملة ٢٠٠٦باعتماد برنامج الحكومة للتنمية الريفية في عام اً تحيط اللجنة علم    -٤٢

مسائل منها تلبية احتياجات المرأة الريفية، ولكنها تشعر بالقلق إذ تعاني المرأة الريفية بوجـه               
الفقر والزواج المبكر وقلة الفرص المتاحة لها للحصول على التعلـيم وخـدمات             خاص من   

  . الصحية والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الجديدةايةالرع
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها بغية  -٤٣

نفاق استحداث أنشطة مدرة للدخل للنساء في المناطق الريفية وزيادة الإ           )أ(  
  العام على التنمية الريفية؛

إتاحة الفرص المناسبة للنساء والفتيات للحصول على التعلـيم، بمـا في            )ب(  
ذلك بإنشاء مرافق تعليمية جديدة في المناطق الريفية وكفالة النقل العـام إلى المـدارس               

  لأطفال الأرياف؛
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ت بإتاحـة   تحسين فرص وصول النساء والفتيات إلى تكنولوجيا المعلوما         )ج(  
تسجيلهن في برامج التعليم على استخدام الحاسوب وكفالة وصولهن إلى التكنولوجيات            

  الجديدة؛ 
الوقاية من الزواج المبكر، بوسائل منها إطلاق حملات تعليمية وتوعويـة          )د(  

  لتجاوز المواقف النمطية السائدة في هذا الصدد؛
ستدامة، بما في ذلك عن طريـق   تعزيز مشاركة المرأة في أنشطة التنمية الم        )ه(  

  .تحسين فرص حصولها على القروض الصغيرة ووصولها إلى مصادر الطاقة المتجددة

   وملتمسات اللجوء من النساء والفتياتاللاجئات    
تعرب اللجنة عن القلق إزاء ممارسات معاقبة النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات             -٤٤

يه بصورة غير شرعية، وذلك بحبسهن لفترات مطولـة         اللجوء لدخولهن إلى البلد ومكثهن ف     
وتعـرب  . وإعادتهن إلى البلدان التي قدمن منها، وفي ذلك انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية            

إزاء المعلومات التي تفيد بأن بعض اللاجئات من النـساء والفتيـات            اً   أيض االلجنة عن قلقه  
 أساس نوع الجنس، وأن بعـض الـضحايا         تعرضن للعنف والإيذاء الجنسيين والقائمين على     

. يفتقرن إلى أماكن الإيواء وإلى الخدمات الطبية والنفسية وإلى سبل الوصـول إلى العدالـة              
 أن فرص وصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء        بقلقوعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة      

بعض الأطفال اللاجئين   إلى المدارس العامة وخدمات الرعاية الصحية الضرورية محدودة، وأن          
وعديمي الجنسية المولودين في الجزائر يظلون بدون شهادات ميلاد، الأمر الذي يحد من فرص              

  .حصولهم على الخدمات الاجتماعية الضرورية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٤٥

 النساء والفتيات،   سيما لا ضمان عدم معاقبة اللاجئين وملمسي اللجوء،       )أ(  
لهم إلى البلد ومكثهم فيه بصورة غير شرعية، وعدم اللجوء إلى حـبس ملتمـسي               لدخو

اللجوء إلا في الملاذ الأخير وعند الاقتضاء ولأقصر فترة ممكنة، وتنفيذ الضمانات الـتي              
 ووضع آليات تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة        ؛كاملاًاً  تكفل عدم الإعادة القسرية تنفيذ    

  يد الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية؛لشؤون اللاجئين بغية تحد
 تعزيز الآليات والإجراءات التي تكفل عدم تعرض النـساء والفتيـات            )ب(  

اللاجئات للعنف والإيذاء الجنسيين والقائمين على أسـاس نـوع الجـنس، وحـصول              
الناجيات على أماكن الإيواء والخدمات الطبية والنفسية وآليات إنفاذ القـانون           /الضحايا

  ل الوصول إلى العدالة؛وسب
منح جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء إمكانية الالتحاق بالمدارس       )ج(  
  العامة؛
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التأكد من تمكن اللاجئين وملتمسي اللجوء من الحصول على خـدمات         )د(  
الرعاية الصحية الضرورية، بما في ذلك العـلاج في المستـشفيات العامـة، دون تمييـز                

  مهم إلى الشرطة؛خوف من تسلي ولا
ضمان استصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في الجزائـر،            )ه(  

بمن فيهم الأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية، من أجل منع حالات انعدام الجنسية وإتاحة             
  حصول جميع الأطفال على الخدمات الاجتماعية؛

 بشأن خفض حالات    ١٩٦١النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام          )و(  
   .انعدام الجنسية

  الزواج والعلاقات الأسرية    
تلاحظ اللجنة بقلق الاستمرار في تطبيق الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة              -٤٦

  : للمرأة في عدة مجالات منها ما يلياً منقوصاً قانونياً للدولة الطرف، بتكريسه مركز
  وليها لعقد زواجها؛احتياج المرأة الراشدة إلى   )أ(  
  ؛) من القانون٨المادة (إباحة تعدد الزوجات، رغم خضوعه لقيود معينة   )ب(  
ما يصعب إثباتها أمام المحاكم، ومنـها       اً  محدودية مبررات الطلاق، التي غالب      )ج(  

عدم الإنفاق، أو العجز أو عدم الأداء الجنسي، أو الإدانة بارتكاب جريمة، أو الغياب المطول،        
  ؛ ) من القانون٥٣المادة (ارتكاب فاحشة مبينة أو 

الإمكانية المحدودة للمرأة لتحل محل الأب كولي قانوني للأطفال في الحالات             )د(  
الطارئة، مثل في حال غياب الزوج أو عدم قدرته على القيام بدور الولي، وعدم إمكانية نقل                

   ؛)٨٧المادة ( الطلاق الولاية إلى الزوجة إلا في حالة وفاة الزوج أو في حالة
 في الحصول على ضعف ما تحصل عليه البنت مـن           الابنالميراث، لأحقية     )ه(  
  .التركة
توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون             -٤٧

  :الأسرة، وبأن تقوم بوجه خاص بما يلي
   أة بلغت سن الرشد؛استعراض أثر شرط حضور الولي عند زواج امر  )أ(  
 ـ           )ب(   اً التثبيط على عدم تعدد الزوجات وحظر التعدد ممارسةً وقانوناً، وفق

   الصادرة عن اللجنة؛٢١للتوصية العامة رقم 
إلغاء القيود على حق المرأة في الطلاق وإقرار حق كلا الطرفين في طلب               )ج(  

  الطلاق دون تحديد الأسباب؛
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اء والأمهات حقوق الحضانة والوصاية علـى       ضمان إمكانية ممارسة الآب     )د(  
أبنائهم القاصرين على قدم المساواة في جميع مناحي الحياة، وفقاً لمعيار مصلحة الطفل العليا 

 من اتفاقية القضاء    ١٦الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها الجزائر، والمادة           
   ضد المرأة؛لتمييزعلى جميع أشكال ا

في إمكانية إدراج أحكام قانونية لضمان تمتع المرأة، لـدى حـل            النظر    )ه(  
روابط الزوجية، بحقوق متساوية مع حقوق الرجل في الملكية المكتسبة أثنـاء الـزواج،              

 ٢١ من الاتفاقية والتوصية العامة رقـم        ١٦من المادة   ) ح(١يتفق مع أحكام الفقرة      بما
  الصادرة عن اللجنة؛

اث مع مراعاة تجارب بلدان أخرى لديها خلفيـات         النظر في قانون المير     )و(  
ثقافية ونظم قانونية مماثلة كانت عدّلت قوانينها لتمكين المرأة من المـيراث علـى قـدم                

  .المساواة مع الرجل

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، هي اللجنة الوطنيـة              -٤٨

الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيـز وحمايـة حقـوق             لحقوق  
، ولكنها تلاحظ عدم وضوح الخطوات المحددة التي اتخذتها الدولـة           )مبادئ باريس (الإنسان  

  .كاملاًاً  اللجنة الوطنية مع مبادئ باريس توافقكزالطرف لضمان توافق مر
اذ تدابير عاجلة تكفل توافق مركـز اللجنـة         توصي اللجنة الدولة الطرف باتخ      -٤٩

  .كاملاًاً الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس توافق

  البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية    
في ضوء التوصيات المقدمة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة، تشجع اللجنة             -٥٠

وتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية    الدولة الطرف على تسريع عملية تصديقها على البر       
  .من أجل تيسير التمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية

   من الاتفاقية٢٠ من المادة ١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من المادة    ١على التسريع بقبولها بالفقرة     اً  تشجع اللجنة الدولة الطرف أيض      -٥١

  . المنوطة باللجنة أداءً فعالاًمن الاتفاقية من أجل تيسير أداء الولاية 

 إعلان ومنهاج عمل بيجين    

تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة بشكل كامل، لدى تنفيذ التزاماتهـا              -٥٢
بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعزّزان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى            

  .ها الدوري المقبلالدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقرير
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  النشر    
تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف من               -٥٣

أجل تمكين شعبها، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمـانيون والمنظمـات            
ة تحقيق  بالخطوات التي اتُّخذت لكفال   اً  النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من الإحاطة علم      

.  للمرأة، والخطوات الأخرى اللازم اتخاذهـا في هـذا الـصدد           والفعليةالمساواة القانونية   
وتـشجع اللجنـة الدولـة    . وتوصي اللجنة بأن تمتد عملية النشر لتشمل المجتمعات المحلية  

. الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات            
 على المنظمـات    سيما لا  نشر على نطاق واسع،    صلةاللجنة إلى الدولة الطرف موا    وتطلب  

النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين،           
 المـرأة "ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة المتعلقـة بموضـوع             

  ". القرن الحادي والعشرينفيلجنسين والتنمية والسلام المساواة بين ا: ٢٠٠٠ عام

  التصديق على معاهدات أخرى    
تلاحظ اللجنة أن انضمام الجزائر إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقـوق              -٥٤

من شأنه أن يعزِّز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في              )١(الإنسان
لذلك، تشجع اللجنة حكومة الجزائر على النظر في التصديق علـى           . ياةجميع جوانب الح  

 طرفاً فيها بعد وهي، تحديداً، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص           يستالمعاهدة التي ل  
  .من الاختفاء القسري

  متابعة الملاحظات الختامية    
معلومـات خطيـة   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنتين،         -٥٥
) ب(و) أ(٣٠ و ١٤الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقـرتين            عن
  .أعلاه) ج(و

  المساعدة التقنية    
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية والإفادة منها              -٥٦

. علاه والاتفاقية ككل  في تطوير وتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أ          
وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاونها مع الوكـالات المتخصـصة              

__________ 

الثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة        العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و       )١(
والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال              
التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية                 

؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم؛              المهينة أو
 .والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



CEDAW/C/DZA/CO/3-4 

19 GE.12-41404 

 الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمـساواة بـين             نظومةوالبرامج التابعة لم  
 المتحدة،  ، وشعبة الإحصاءات في الأمم    )هيئة الأمم المتحدة للمرأة   (الجنسين وتمكين المرأة    

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة           
  . ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالمية،للسكان، ومنظمة الصحة الع

  إعداد التقرير المقبل    
الـوزارات  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميـع        -٥٧

والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تستشير، خلال هذه المرحلة، طائفة          
  .متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان

الذي  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل            -٥٨
. واغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية       من الاتفاقية، للش   ١٨يقدم بموجب المادة    

  .٢٠١٦فبراير /وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتِّباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقـارير      -٥٩

لك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقـة      بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذ       
أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي جرت الموافقة عليها في الاجتمـاع             

 ٢٠٠٦يونيـه   / بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران        شتركالخامس الم 
)HRI/GEN/2/Rev.6  لتقـارير  ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقـديم ا      ). ، الفصل الأول

               /الخاصة بالمعاهدات، والتي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الأربعـين في كـانون الثـاني               
، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسّقة      )ول، المرفق الأ  ١، الجزء   A/63/38 (٢٠٠٨يناير  

ة لتقديم التقارير   فهما يشكّلان معاً المبادئ التوجيهية المنسّق     . لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة   
وينبغي أن يقتـصر طـول      . بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        

 ألا يتجاوز عـدد صـفحات       ينبغي صفحة، في حين     ٤٠الوثيقة الخاصة بالمعاهدات على     
  . صفحة٨٠ الوثيقة الأساسية الوحَّدة

        


